جامعـــة العربـي بن مهيــدي – أم البواقــــي

كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                 قســـــــــــــــــــــــــــــــم : الحقــــــــــــــــــــوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم البواقي في: 14/05/2024
التــــوقيــت: 13:00- 14:30. 
الرقابــــة العادية في مادة الإجراءات المدنية والإدارية 
للسنة الثانية ليسانس السد اسي الرابع– المجموعة الثانية- . 

أجــــــــــب عن الأسئلـــــــــــــــــــــــــة الآتيـــــــــــــــــــــــــة:-
السؤال الأول:- ( 04 نقاط ). ( 07 أسطر).
· يُرتِّبُ القائلون بعدم تعلق قواعد قانون الإجراءات المدنية بفكرة النظام العام نتائج 
إجرائية مهمة.

ماهي تلك النتائج المهمَّة من حيث الأشخاص ومن حيث المواعيد (الآجال)؟.   
السؤال الثاني:- ( 04 نقاط ). (06 أسطر).

- ماذا يُرادُ بالوجاهية في التقاضي؟ وكيف تتحقق؟. 
السؤال الثالث:- ( 04 نقاط ). (06 أسطر).
هل يُعدُّ الدفع بانعدام الصفة في التقاضي من قبيل الدفوع الشكلية، أم هو من قبيل 

الدفوع الموضوعية؟

إشرح ذلك مع ذكر الأسس القانونية؟. 
السؤال الرابع:- ( 04 نقاط ). (05 أسطر)
إلى ما ترمي الدعاوى الشخصية؟ أعط مثالا واحدا فقط عن هذا النوع من الدعاوى؟..
السؤال الخامس:- ( 04 نقاط ). (10 أسطر).

بين الفرق في طبيعة قواعد الإختصاص القضائي في القضاء العادي والقضاء الإداري؟.
تمنياتي بالتوفيق.  

الإجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النموذجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجواب الأول/-

يُرتِّبُ القائلون بعدم تعلق قواعد قانون الإجراءات المدنية بفكرة النظام العام نتائج إجرائية مهمة من حيث الأشخاص ومن حيث المواعيد، فمن حيث:- 



أ – الأشخــاص : - يجوز لهم خرق أية قاعدة مقررة لمصلحتهم، و أكثر من ذلك لا يمكن للمحكمة إجبارهم على إحترامها ما داموا قد تنازلوا عنها صراحة أو ضمنا، وذلك ما دامت هذه القواعد غير مقررة لحفظ النظام العام ( المادة 231 من ق إ م إ )، أما إذا كانت كذلك فإنه للخصم التمسك بها في مواجهة خصمه، وللمحكمة بصفة عامة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة تكون فيها الدعوى ( المادة 13 من ق إ م إ ) .


ب – ومن حيث المواعيد : - جميع القواعد المتعلقة بالمواعيد تتعلق بالنظام العام فلا يجوز ممخالفتها بحال، بما يترتب عنها كافة الآثار المقررة لحماية في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة بمناسبة الطعن بالنقض ( أمام المحكمة العليا أو أمام مجلس الدولة )، لأن البطلان المطلق هو مصير كل إجراء مخالف لقاعدة من النظام العام .

الجواب الثاني/-
· يراد بالوجاهية إتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها 
سواء عن طريق إجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفوع وإجراء التحقيقات، أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الإطلاع عليها ومناقشتها في مواجهة بعضهم البعض.    

ومبدأ الوجاهيـة يعتبر من أهم مبادئ التقاضي، نصت على هذا المبدأ المادة 03/ فقرة 3 بنصها : " يلتزم الخصوم و  القاضي بمبدأ الوجاهية "، وعلى ذلك فهو مبدأ يلتزم به الخصوم والقاضي على السواء .
الجواب الثالث/-
- الصفة في التقاضي هي من شروط قبول الدعوى التي نصت عليها المادة 13 من ق.إ.م.وإ، والدفع بانعدامها هو من الدفوع بعدم القبول التي نصت عليها المادة 67 من نفس القانون، وهو ليس قريبا من الدفوع الشكلية بل هو في حكم الدفوع الموضوعية، ومن ثمَّ فقد أجازت المادة 68 المذكورة إبداءه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع، أو حتى لأول مرة أمام المحكمة العليا، فالدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذي صفة متى أقيم على إنكار العلاقة الإيجارية يعتبر في حقيقته دفاعا في موضوع الدعوى واردا على أصل الحق المطالب به، ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.     
الجواب الرابع/-
- ترمي الدعاوى الشخصية إلى المطالبة بحق شخصي أي دين، والذي أي الدين يتميز بمفهومه الواسع أي إتساع رقعته، بحيث عادة ما تدخل فيه جميع الحقوق التي لا يمكن تصنيفها في أصناف أخرى، ومنها دعاوى حالة الأشخاص، وذلك أن التصنيف التقليدي لا يأخذ إلا بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية أو الذمة المالية، كما أن طبيعة حق المستأجر ودعاوى الإبطال ودعاوى الفسخ وكذا الدعوى البولصية تصنف بأنها دعاوى شخصية.
الجواب الخامس/-  


الإختصاص القضائي نوعان: نوعي و إقليمي (محلي).

· و يتعلق الإختصاص النوعي بالنظام العام في المنازعة العادية و الإدارية على حدٍّ سواء، 
أين تقضي به الجهات القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يقع على القاضي نتيجة لذلك إثارته تلقائيا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، و جواز ذلك بالنسبة للخصوم، وذلك ما نصت عليه المادتين 36 و 807 من ق.إ.م.وإ .

· أما الإختصاص الإقليمي فتختلف طبيعته القانونية بحسب طبيعة النزاع، فهو في النزاع 
العادي لا يتعلق بالنظام العام إذ يجوز للخصوم عقد الإختصاص لجهة قضائية غير مختصة، كما أنه يعتبر من الدفوع الشكلية و ما يترتب عن ذلك من إجراءات، طبقا لنصوص المواد من 45 إلى 47 و من 49 إلى 52 من ق.إ.م.وإ، أما فيما يتعلق بالمنازعة الإدارية فهو من النظام العام و يجري عليه ما يجري على الإختصاص النوعي، وهو ما نص عليه المادة 807 المذكورة أعلاه. 

